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زیف المفترین في إعلان خلافة المسلمین

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله على نعمة الإسلام وهدایة الرحمن والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن اهتدى
بهداه وبعد فقد مرت أحداث سریعة في الأیام المنصرمة كان منها الانهیار المتسارع لقوات المالكي وجیشه الصفوي الطائفي أمام
ضربات أبناء العشائر البطلة والمجامیع الجهادیة وكیف سقطت الموصل وتكریت والكثیر من المدن الكبیرة الأخرى أمام
ضربات الثوار الأشاوس ومن الأحداث المتسارعة كذلك ما سمعناه جمیعا من إعلان الخلافة الإسلامیة الذي صدر من إحدى
الفصائل المسلحة التي سمت نفسها (الدولة الإسلامیة في العراق والشام) حیث ألغت هذا الاسم القدیم وأبدلته بالخلافة الإسلامیة
(مع حذف العراق والشام من التسمیة الجدیدة) ولم تكتف بهذا بل ألزمت جمیع الفصائل الأخرى ببیعتها كما وألزمت كل

المسلمین في العالم بذلك متوعدین العقاب الشدید والقتل لكل من لم یفعل ذلك.
وهنا لا بد لنا من دراسة موضوعیة لمجریات هذا الحدث وفهم واقعي على الساحة الیوم ومعرفة الحكم الشرعي للمدعین لهذه
الخلافة (وتناولت في حدیثي هنا تاریخ هذه الجماعة وما قامت به من أعمال خلال السنوات الماضیة وكذلك الواقع السیاسي لما
سموها بـ(الخلافة الإسلامیة) ومستقبلها على الصعید الإقلیمي والدولي وختمت حدیثي بالحكم الشرعي لمثل هذا الإعلان حیث أن

الأحكام الفقهیة إنما تستبان وتنجلي للفقیه بعد فهم الواقع للحوادث والنوازل فجاءت هذه الدراسة مقسمة على ثلاثة محاور:
المحور الأول: تاریخ هذه الجماعة وما قامت به من أعمال خلال السنوات الماضیة: تأسست الجماعة التي أطلقت على نفسها اسم
(الدولة الإسلامیة في العراق والشام) في 15 تشرین الأول سنة 2006 على أنقاض إحدى الجماعات السلفیة الجهادیة وتبنت
الكثیر من العملیات العسكریة في العراق (التي كان غالبها بالسیارات المفخخة والأحزمة الناسفة) على مواقع وشخصیات
حكومیة وتمیزت هذه العملیات بمبدأ (الغایة تبرر الوسیلة) حیث لم یبالوا في العملیات بعدد الضحایا من الأبریاء ولا كیفیة
الحصول على التمویل إذ كانت المفخخات وما زالت تحصد أرواح الأطفال والنساء من الأبریاء العزل (وذلك حسب مفهوم
شرعي خاطئ تحمله هذه الجماعة ألا وهو أن هؤلاء لا ضیر في قتلهم إذا قتلنا معهم ولو شرطیا واحدا وهم سیحشرون على
نیاتهم یوم القیامة ویدخلون الجنة) وكذلك التمویل كان غالبه وجله من الفدیات التي تؤخذ مقابل عملیات الخطف التي تطال
التجار والأطباء وغیرهم من میسوري الحال وهم من المسلمین في الغالب وكذلك عملیات الابتزاز والأتاوات والتهدیدات حتى
أصبحت ثروات هذه الجماعة تعادل میزانیات بعض الدول، كل هذا مصحوبا برعب شدید عند الناس من ذكر اسمهم بسوء فمن
ذكرهم بسوء جزاؤه القتل لا محالة ولا یتجرأ أحد أن یذكر أو یعارض رأیا مخالفا لرأیهم هذا في العراق أما سوریا فلم یكن
الحال أفضل منه في العراق إذ استباحت هذه الجماعة دماء المقاتلین من الجیش الحر ودخلوا معهم في مواجهات دمویة وكذلك
لم تسلم جبهة النصرة (وهي تصنف أیضا على أنها من الحركات الجهادیة السلفیة) منهم أیضا حتى أن المراقبین للشأن السوري

یقولون بأن المواجهة مع الفصائل المسلحة في سوریا كانت أكثر بكثیر من المواجهة مع النظام السوري نفسه.
المحور الثاني: الواقع السیاسي لما سموها بـ(الخلافة الإسلامیة) ومستقبلها على الصعید الإقلیمي والدولي:

النظام السیاسي الیوم اختلف جذریا عما كان علیه في الأمس فهناك أسرة دولیة تدیر شؤون العالم وهناك قانون دولي عام تحكم
بموجبه المحاكم الدولیة وأمم متحدة مع میثاقها الدولي المعروف ولا یمكن لأحد أن یتجاهل هذا كله فهذه الأسرة الدولیة لها الحق
في أن تعترف بتكوین الدول أو تسلب الشرعیة عن الحكومات كما تراه مناسبا والسؤال الآن: أین هو التمثیل الدبلوماسي للـ
(خلافة المزعومة) في هذه المحافل الدولیة؟ وإذا لم یكن هناك سلك دبلوماسي فكیف للمجتمع الدولي أن یعرف ثم یعترف بهذه

الخلافة التي لا یعرف عنها سوى القتل والذبح والجلد والتفخیخ.
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ففي المنظور السیاسي یعد إعلان ما یسمى بالخلافة الإسلامیة الیوم وبكل وضوح اعتداء على دول ذات سیادة (العراق وسوریا)
من قبل مجامیع تصنف أنها مجامیع إرهابیة مما یفسح المجال أمام تدخل عسكري دولي تقوده الدول العظمى وتحت غطاء

الشرعیة الدولیة مما یعني زهق المزید من الأرواح والقتل والدمار الذي سینتهي لا محالة بفشل هذا المشروع.
أما من الجانب الإقلیمي فما تسمى بدولة الخلافة تعد جسما غریبا بین جیرانها ولا یستطیع جیرانها أن یتكیفوا معها وكما لا
تستطیع هي أن تتكیف مع أحد ولا تتعایش معه(كیف وهي لم تتكیف مع المجامیع الجهادیة السلفیة كجبهة النصرة التي تعد

التؤم) مما یعني العزلة التامة عن دول الجوار الذي یؤدي بدوره لحصار خانق ممیت علیها.
والعجیب في الأمر أن تعلن دولة من قبل ثلة مجهولة من الناس لم یعترف بها أحد ولیس لها قبول في أي دولة من دول العالم
ولیس لها أي تمثیل دبلوماسي بل العالم كله یعادیها ولیست لها حدود إقلیمیة ولم یخرج لحد الساعة في وسائل الإعلام سیاسیوها

ولا مفكروها ولا منظروها ولا تعرف لهم هویة ولا أصل سوى اثنین:
أولهما: ما سمعناه أن (خلیفة المسلمین) هو المدعو أبو بكر البغدادي واسمه الصریح ابراهیم عواد ابراهیم البدري وهذا الخلیفة
لم یره أحد من المسلمین الذین أمروا بمبایعته بل لم یسمع أحد صوته (عدا خطبة الجمعة) والمدعو أبومحمد العدناني (مجهول

الهویة) المتحدث باسم (دولة الخلافة الإسلامیة).
المحور الثالث: الحكم الشرعي والتكییف الفقهي لإعلان ما یسمى بـ (دولة الخلافة الإسلامیة).

هذا الموضوع ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في فصول فقهیة مستقلة بعد العبادات والمعاملات والأحوال الشخصیة (النكاح
والطلاق والمیراث) أي في الربع الأخیر من أبواب الفقه فسموه تارة (باب الإمامة العظمى) وعنون بعض الفقهاء لهذا الفصل بـ

(فصل في شروط الإمام الأعظم وبیان طرق الإمامة) تارة أخرى ومنهم من أفرد في ذلك التصانیف.
وقسم الفقهاء الإمامة على قسمین الإمامة العظمى (الخلافة) والإمامة الصغرى (إمامة الصلاة)، والإمامة العظمى التي نحن
بصددها حكمها الشرعي الفرض الكفائي فیجب على المسلمین أن ینصبوا لهم من یدیر لهم أمورهم في داخل بلدهم وخارجه
وذكر الفقهاء شروط الإمام الأعظم وأسهبوا فیها لما لهذا الأمر من خطب جلل فذكروا من شروطه (أن یكون مسلما مكلفا ذكرا

قرشیا مجتهدا شجاعا ذا رأي وسمع وبصر ونطق).
كما بین الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الإمامة تنعقد بإحدى أمور ثلاث:

الأولى: البیعة.
الثانیة: استخلاف الإمام.

الثالثة: الاستیلاء بالشوكة والقوة.
ولن أسهب القول في القسمین الأخیرین لأن المدعو أبو محمد العدناني المتحدث باسم (دولة الخلافة الإسلامیة) ذكر أن تنصیب
الخلیفة تم عندهم بالبیعة (القسم الأول) حیث قال في تسجیله الصوتي: ((... اجتمع مجلس الشورى الإسلامي وتباحث في هذا
الأمر بعد أن باتت الدولة الإسلامیة تمتلك كل مقومات الخلافة ولا یوجد مانع أو عذر شرعي لعدم إقامتها، فقررت الدولة
الإسلامیة ممثلة بأهل الحل والعقد من الأعیان والقادة والأمراء ومجلس الشورى إعلان قیام الخلافة الإسلامیة وتنصیب خلیفة
للمسلمین ومبایعة الشیخ المجاهد العالم العامل ...)) وهذا ما سیدعونا لتسلیط الأضواء على هذا القسم دون غیره فنقول وبالله

تعالى التوفیق.
مما ذكره فقهاؤنا في بیعة الإمام أن المعتبر في البیعة هو بیعة أهل الحل والعقد وهم العلماء (أي علماء الشریعة من فقهائها
ومحدثیها ومفسریها وغیرهم) والرؤساء (المقصود بهم سادة القوم كشیوخ العشائر وأمراء القبائل الیوم) ووجوه الناس (وهم
الیوم أصحاب المراكز الاجتماعیة كأساتذة الجامعات والمفكرین والمثقفین)، فمن هنا یظهر جلیا أن أهل الحل والعقد یجب أن
یكونوا شخصیات مرموقة وبارزة في المجتمع یعرفهم الجمیع ویثق بهم وبرجاحة عقلهم وهذا أمر لا بد منه حتى یكتسبوا هذه
الصفة (أهل الحل والعقد) وهنا سؤال یطرح نفسه فعندما قال العدناني ((فقررت الدولة الإسلامیة ممثلة بأهل الحل والعقد من
الأعیان والقادة والأمراء ومجلس الشورى)) من هم أهل الحل والعقد؟ لیتك ذكرت لنا اسما واحدا نعرفه من الأعیان أو القادة أو



الأمراء حتى یكتسب مجلس الحل والعقد شرعیته ثم یفضي الشرعیة هو بدوره على خلیفتكم البغدادي، أما والأمر هذا فوالله لا
یجوز لأحد من المسلمین أن یبایع خلیفة نصبه مجاهیل لا تعرفهم الأمة من قریب ولا بعید.

وهناك مسألة هامة خفیت أو علمت عندكم ألا وهي: أنكم تعتقدون أن المالكي وبشار الأسد وحكومتهما كفار إذن فدارهما (العراق
وسوریا) هي دار حرب ولیست دار إسلام والخلافة لا تقام في دار الحرب وحیث أنكم لم تتمكنوا لهذه الساعة من تأمین أي شبر
من الأراضي التي استولیتم علیها تأمینا كاملا إذ كل الأراضي التي تحت سیطرتكم تصلها نیران المدفعیات والطائرات العسكریة
وهي غیر مؤمنة ولیست لدیكم الدفاعات الجویة التي تمنع هذه الطیارات من القصف مما یعني أنها كلها غیر مؤمنة عسكریا
فكیف تعلنون الخلافة الإسلامیة في بقعة غیر آمنة من الأرض والخلافة لا تكون إلا بعد تأمین الأرض حتى أن العدناني یقول كلاما
یخالفه الواقع: ((وها قد فكت الأسارى بحد السیف والناس في ربوع الدولة منتشرون في معاشهم وأسفارهم آمنین على أنفسهم

وأموالهم)) أي أمان هذا والطائرات تقصف الناس في بیوتهم صباح مساء، هل تعي ما تقول یا عدناني؟
ولذلك نرى أن ادعاء الخلافة إدعاء باطل وغیر شرعي ولا مرضي حسب القواعد الفقهیة وما علیه أهل السنة والجماعة وكل ما

بني على الباطل فهو باطل.

الخمیس 12 رمضان 1435
لجنة فقهیة سیاسیة علمیة مشتركة من كلیة الإمام الأعظم والجامعة العراقیة وكلیة العلوم الإسلامیة ومختصین في العلوم السیاسیة

والعلاقات الدولیة

المراجع والمصادر التي اعتمدتها اللجنة:

1. الأحكام السلطانیة، أبو یعلي الحنبلي – مطبعة الباقي – مصر – ط 2، 1996.
2. الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، أبو الحسن علي بن محمد حبیب الماوردي ت (450 هـ)، مذهبه: شافعي، طبعة دار

الكتب العلمیة.
3. الآداب الشرعیة والمنح المرعیة، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ت673هـ، مذهبه: حنبلي، طبعة

مؤسسة قرطبة.
4. الاستذكار، لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، ط 2، دار

الكرامة.
5. الأشباه والنظائر، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السیوطي (911هـ -1505م)، مذهبه: شافعي، طبعة دار

الكتب العلمیة.
6. الأم، أبو عبد الله محمد بن إدریس الشافعي (204هـ -822 م)، مذهبه: شافعي، طبعة دار المعرفة.

7. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدین أبو الحسن بن سلیمان المرداوي (885هـ -1480م)، مذهبه: حنبلي،
طبعة دار إحیاء التراث العربي.

8. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین بن إبراهیم بن محمد الشهیر بابن نجیم (970 هـ -1563م)، مذهبه: حنفي،
طبعة دار الكتاب الإسلامي.

9. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدین الله الإمام المجتهد أحمد بن یحیى المرتضى (840هـ
-1437م)، مذهبه: زیدي، طبعة دار الكتاب الإسلامي.



10. البحر المحیط، بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي الزركشي، (745هـ -794هـ)، مذهبه: شافعي، طبعة دار
الكتبي.

11. التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي أحمد بن قاسم العنسي الیماني الصنعاني، مذهبه: زیدي، طبعة مكتبة الیمن الكبرى.
اق، (897هـ)، مذهبه: مالكي، طبعة دار 12. التاج والإكلیل لمختصر خلیل، أبو عبد الله محمد بن یوسف العبدري الشهیر بالمَوَّ

الكتب العلمیة.
13. التجرید لنفع العبید، (حاشیة البجیرمي على شرح منهج الطلاب)، سلیمان بن محمد بن عمر البُجَیْرَمِيّ الشافعي، مذهبه:

شافعي، طبعة دار الفكر العربي.
14. الفتاوى الفقهیة الكبرى (فتاوى ابن حجر)، شهاب الدین أحمد بن محمد بن حجر الهیتمي المالكي، مذهبه: شافعي، طبعة

المكتبة الإسلامیة.
15. الفتاوى الكبرى، الإمام تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة (728هـ)، مذهبه: حنبلي، طبعة دار الكتب العلمیة.

16. الفتاوى الهندیة، جماعة من علماء الهند برئاسة الشیخ نظام الدین البلخي بأمر من سلطان الهند أبي المظفر محیي الدین
محمد أورنك زیب مذهبهم: حنفي، طبعة دار الفكر

17. الفروع، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (763هـ-1362م)، مذهبه: حنبلي، طبعة عالم الكتب.
18. الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحیلي، ط4، دار الفكر دمشق، دار الفكر المعاصر بیروت

19. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، أحمد بن غنیم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي (1125هـ) مذهبه:
مالكي، طبعة دار الفكر.

20. القانون الدولي الخاص، عز الدین عبد الله، دار الكتاب العربي
رَخْسِيّ (483هـ 1090م)، مذهبه: حنفي، طبعة دار 21. المبسوط، شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهلالسَّ

المعرفة.
22. المجموع شرح المهذب، أبو زكریا یحیى بن شرف النووي (676هـ-1277م) مذهبه: شافعي، طبعة مطعبة المنیریة.

23. المدخل، أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي المعروف (بابن الحاج 737هـ)، طبعة دار التراث.
24. المدونة، الإمام مالك بن أنس الأصبحي (179هـ -795م)، مذهبه: مالكي، طبعة دار الكتب العلمیة.

25. المغني، موفق الدین عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة، (620هـ -1223م)، مذهبه: حنبلي، طبعة دار إحیاء التراث
العربي.

26. المنتخب، لجنة من علماء الأزهر، طبعة دار الكتب العلمیة.
27. الموطأ، الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، (ت179هـ)، الناشر الشركة العالمیة مصر، 1993م.
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